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المستخلص: 
تناولـت هـذه الدراسـة مسـألة القيمـة القانونيـة للاتفاقيـات الدوليـة في النظـام الجنائـي، مـن 
خلال اسـتقراء مركـز الاتفاقيـات الدوليـة مـن التراتبيـة في القـوانين، حـول مـا إذا كانـت الاتفاقيـات 
الدولية تتمتع بقيمة قانونية تعادل التشريعات العادية أم أنها تسمو عليها فتكون في مرتبة أقل 
مـن الدسـتور، وذلـك في محاولـة لإخضـاع الاتفاقيـات الدوليـة للدسـتور ومبادئـه، التـي مـن أهمهـا 
مبدأ الشرعية بشقيه الموضوعي والاجرائي؛ وما إذا كان مبدأ الشرعية يجيز أن تكون الاتفاقيات 
الدوليـة مصـدر للتجـريم والعقـاب والاجـراءات الجنائيـة ببيـان موقـف الشـرعية الموضوعيـة في 
التجـريم والعقـاب حـول كـون الاتفاقيـات مصـدر لهـا أم لا في الوقـت الـذي يقبل فيه مبدأ الشـرعية 
الاجرائيـة أن تكـون المعاهـدات الدوليـة مصـدر للإجـراءات الجنائيـة في حين تفـرض فيـه المحاكـم 
الدسـتورية المقارنـة فرضيـة التمييـز بين فكـرة القابليـة للإنقـاذ المباشـر ؛ وعـدم القابليـة للإنقـاذ 
المباشـر لأحـكام الاتفاقيـة حيـث مـن المتصـور أن تكـون نصـوص الاتفاقيـة الدوليـة القابلـة للإنقـاذ 

المباشـر، مصـدر للإجـراءات الجنائيـة ورفضهـا مطلقـاً بالنسـبة للتجـريم والعقـاب.
الكلمات المفتاحية : القيمة - الاتفاقيات - الانقاذ - القابلية - المباشر

Abstract:
This study addressed the issue of the legal value of international agreements in 

the criminal system, by extrapolating the status of international agreements from the 
hierarchy of laws, as to whether international agreements have a legal value equivalent 
to ordinary legislation or whether they are superior to it and are in a lower rank than 
the constitution, in an attempt to subject international agreements to the constitution 
and its principles, the most important of which is the principle of Legitimacy in its two 
aspects, substantive and procedural; and whether the principle of legitimacy allows 
international agreements to be a source of criminalization, punishment and criminal 
procedures by clarifying the position of substantive legitimacy in criminalization and 
punishment regarding whether agreements are a source for them or not, at a time when 
the principle of procedural legitimacy accepts that international treaties be a source 
of criminal procedures at a time when they impose Comparative constitutional courts 
hypothesize the distinction between the idea of   direct rescueability and the non-direct 
rescueability of the provisions of the agreement, where it is conceivable that the texts 



234

العدد ) الرابــع عشــر ( يوليو 2025ممجلــة دلالات

of the international agreement that are directly rescueable are a source of criminal 
procedures and their absolute rejection with regard to criminalization and punishment.
Keywords: value - agreements - rescue - susceptibility - direct

مقدمـــة:
تثيـر إشـكالية المصدريـة في القانـون الجنائـي الليبـي تسـاؤلات عـدة كـون المصدريـة في مفهومهـا 
ليسـت واحـدة فكمـا أن هنـاك مصـادر ماديـة للقانـون الجنائـي سـواء تم تحديدهـا بنـص دسـتوري 
أم لا؛ فـإن الخطـاب فيهـا دون أدنـى شـك، موجـه للمشـرع وليـس للقاضـي الـذي لا يلتـزم إلا بمـا 
ورد عـن المشـرع مـن نصـوص في إطـار قـوانين داخليـة وهـو مـا يعـرف بالمصـدر المباشـر للقانـون، الـذي 
يتمثـل في إرادة المشـرع غيـر أن الاتفاقيـات الدوليـة التـي يتـم المصادقـة عليهـا بقانـون يصـدر عـن 
السـلطة التشـريعية تثيـر إشـكالية القـوة الإلزاميـة، لهـذه الاتفاقيـات وهـل الخطـاب فيهـا موجـه 
الجنائيـة  الشـرعية  مبـدأ  إطـار  الأسـاس في  دوره  يتمثـل  الـذي  للقاضـي  أنـه خطـاب  أم  للمشـرع 
بشـقيه الموضوعـي والإجرائـي، وإذا مـا سـلمنا بـأن القاضـي يلجـأ مباشـرة لأحـكام الاتفاقيـة فهـل 
وظيفـة القاضـي المتمثلـة في تطبيـق النصـوص القانونيـة، في إطـار مبـدأ الشـرعية تمتـد لإنقـاذ 
الاتفاقيـات الدوليـة دون حاجـة لقولبتهـا في إطـار نصـوص وطنيـة، وهـل مبـدأ الشـرعية يسـمح 
للقاضـي باللجـوء للاتفاقيـات الدوليـة بمجـرد المصادقـة عليهـا أم أن اختلاف الشـرعية الموضوعية 
عنـد الشـرعية الإجرائيـة يجيـز للقاضـي أن يقـوم بإنقـاذ نصـوص الاتفاقيـة بشـكل مباشـر دون 

الحاجـة لصـدور قانـون عـن السـلطة التشـريعية يتضمـن أحـكام الاتفاقيـة.
وللوقوف على القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية قسمنا الورقة إلى:

أولًاً: الضوابط الدستورية في التجريم والعقاب والإجراءات الجنائية 
1. الشرعية الموضوعية
2. الشرعية الإجرائية

ثانياً: موقف الفقه والقضاء من مركز الاًتفاقيات الدولية
1. موقف الفقه من مركز الاتفاقيات الدولية

2. موقف القضاء من مركز الاتفاقيات الدولية 
أولًاً: الضوابط الدستورية في التجريم والعقاب والإجراءات الجنائية

يسود المجتمع الدولي مبدأ سيادة القانون القائم على التزام جميع أعضاء المجتمع وسلطات 
الدولـة بالقـوانين التـي تصدرهـا السـلطة المختصـة كأسـاس لمشـروعية أعمـال هـذه السـلطة، والتـي 
تضمـن إقـرار حقـوق الأفـراد وحرياتهـم في مواجهـة السـلطة العامـة والذيـن يصبحـون محكـومين 
بالقوانين وحدها بعيداً عن أهواء السلطة والضامن في تحقيق ذلك هو الالتزام بمبدأ الشرعية 

بشقيه)1).  
فالقانـون الجنائـي يخضـع بمختلـف فروعـه إلـى مبـدأ الشـرعية، هـذا القانـون ينتـج الواقعـة 
الإجراميـة منـذ تجريمهـا والمعاقبـة عليهـا إلـى ملاحقـة المتهـم باتخـاذ الإجـراءات اللازمـة حتـى 
تنفيـذ العقوبـة المحكـوم بهـا عليـه وفي جميـع هـذه المراحـل يضـع القانـون الجنائـي النصـوص التـي 

)))- طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1979، ص3.
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تمـس حريـة الإنسـان سـواء عـن طريـق التجـريم والعقـاب أم عـن طريـق الإجـراءات التـي تتخـذ 
ضده أو بواسطة تنفيذ العقوبة عليه)2)، وأن أي تطوير للنص الجنائي يجب أن يكون خاضعًا إلى 
مبـدأ الشـرعية ولا يتناقـض الالتـزام الدسـتوري، للقانـون الجنائـي مـع تطويـره، طـالما أن التجـريم 
والتناسـب  الضـرورة  موجبـات  المشـرع تحكمـه  إرادة  وفـق  العقوبـات  قانـون  يقـرره  الـذي  والعقـاب 
العامـة، وتأكيـداً علـى  التـوازن بين الحقـوق والحريـات والمصلحـة  الدسـتوري؛ لتحقيـق  بالمفهـوم 
وحـدة النظـام القانونـي الـذي يحكمـه الدسـتور مـن خلال هـذا الارتبـاط داخـل النظـام القانونـي 
بشـكل عـام جـاء مبـدأ الشـرعية بشـقيه في تأكيـد الاتجـاه نحـو تأصيـل العلاقـة بين الفـرد والدولـة 
الأمـر الـذي يطـرح تسـاؤلًا حـول آليـة ربـط  القانـون الجنائـي بالشـرعية الدسـتورية، وهـو ما ننتقل 

لبيانـه.
1. الشرعية الموضوعية:

الأفعـال  تجـريم  فـإن  الموضوعـي،  شـقها  في  الجنائيـة  الشـرعية  مبـدأ  وفـق  أنـه  الواضـح  مـن 
بإخراجهـا مـن دائـرة الإباحـة وإدخالهـا في دائـرة الأفعـال المحرمـة، أو نقلهـا مـن دائـرة التجـريم إلـى 
أصلهـا العـام الإباحـة، هـي مـن أعمـال المشـرع العـادي واضـع قانـون العقوبـات إلا أن حركـة المشـرع 
في ذلـك تخضـع إلـى أحـكام الدسـتور، وتطبيقـاً لذلـك فإنـه إذا كانـت الحمايـة الجنائيـة تقـع علـى 
عاتـق المشـرع العـادي، فـإن الحمايـة الدسـتورية يتكفـل بهـا الدسـتور الـذي يضـع المبـادئ الدسـتورية 
التجـريم  لوظيفتـه في  العقوبـات  قانـون  أداء  دائـرة  والحقـوق، في  المصالـح    تكفـل حمايـة  التـي 
والعقـاب حمايـة لهـذه الحقـوق والمصالـح، والشـرعية الدسـتورية؛ وفـق قانـون العقوبـات تقـوم علـى 
أن التجـريم والعقـاب بيـد المشـرع مرجعـه الأساسـي في ذلـك أحـكام الدسـتور والمبـادئ الدسـتورية 
السـائدة، ووفقاً لهذه الشـرعية الدسـتورية -الموجه الأساسـي لقانون العقوبات- الذي تحكمه من 
خلال كـون القانـون الدسـتوري، هـو العامـل في تحديـد شـرعية الجرائـم والعقوبـات، حيـث يحـدد 
أداة التجـريم والعقـاب مـن خلال مبـدأ الشـرعية ومـا يترتـب عليـه مـن ضـرورة توافـر صفـات خاصة 
في نصـوص التجـريم والعقـاب مـن حيـث عـدم رجعيـة أحكامـه ونصوصـه ورجعيـة القانـون الأصلـح 

للمتهـم واعتمـاد الضـرورة والتناسـب كمعيـار للتجـريم والعقـاب)3). 
كمـا أن الدسـتور يعـد العامـل الموجـه إلـى قانـون العقوبـات، حيـث أنـه يسـهم مـن خلال الحقـوق 
الجنائيـة  الحمايـة  محـل  تحديـد  في  للمجتمـع  الأساسـية  والمقومـات  يكفلهـا  التـي  والحريـات، 
لأحكامـه،  بالمخالفـة  تقـع  التـي  الجرائـم  تحديـد  حيـث  مـن  العقوبـات  قانـون  نطـاق  وتحديـد 
فالاتفاقيـات الدوليـة في مجـال القانـون الجنائـي، ووفقـاً لمجال التجـريم والعقـاب تصطـدم بمبـدأ 
الشرعية الموضوعية ؛ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فمبدأ الشرعية الموضوعية في الأصل يحكم 
القانـون الجنائـي، وفـق مادتـه الأولـى التـي يقـوم عليهـا ولا يخـرج عـن مضمونهـا، فهـي مـن تحـدد 
أحكامـه  وتضبـط حـدوده،  فلا بوصـف فعـل بأنـه جريمـة جنائيـة، ولا توقـع عقوبـة علـى مرتكبـه، 
مـا لـم يكـن مجرمـاً قانونـاً ومحـدد العقوبـة سـلفاً مـن حيـث نـوع العقوبـة ومقدارهـا بنـص دقيـق 
أن  ذلـك  ويترتـب علـى  لـه  المقـررة  والعقوبـة  للسـلوك المحظـور،  القانونـي  التكويـن  يحتـوي علـى 
الأفعـال المجرمـة وعقوباتهـا، يجـب أن تكـون محـددة حصـراً بالنصـوص المكتوبـة والقـول بغيـر ذلـك 

يعـد فهمًـا خاطئًًـا لمبـدأ الشـرعية الموضوعـي))). 
)))- عصام عفيفي عبد البصير، مبدأ الشرعية الجنائية »دراسة مقارنة«، دار الفكر الجامعي، القاهرة، مصر، 2007، ص12.

)))- أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة، مصر، 2006، ص 25  وما بعدها.
)))- الهادي علي بو حمرة، إصلاحات جنائية بموجهات قرآنية، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، 2023، ص 13 وما بعدها.
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مـن ذلـك فـإن الاتفاقيـات الدوليـة التـي تتـم المصادقـة عليهـا لا يمكـن تصـور تطبيـق أحكامهـا 
علـى وقائـع داخـل ليبيـا، حيـث أن هـذه الاتفاقيـات لا تدخـل حيـز التنفيـذ بمجـرد المصادقـة عليهـا 
فقانـون المصادقـة لا يعطـي قيمـة قانونيـة للاتفاقيـة الدوليـة لالتـزام القاضـي بتطبيـق أحكامهـا 
؛ لكـون الخطـاب فيهـا موجـه إلـى المشـرع وليـس إلـى القاضـي، ولإمكانيـة تطبيـق أحكامهـا يجـب 
إلـى  خاضعـة  جنائيـة  نصـوص  إطـار  في  ووضعهـا  الاتفاقيـة  أحـكام  لقولبـة  المشـرع  يتدخـل  أن 
مبـدأ الشـرعية الموضوعيـة؛ لكـي يتسـنى للقاضـي الفصـل في وقائـع تعـرض عليـه بمـا يتماشـى 

والاتفاقيـات الدوليـة ولكـن في إطـار الشـرعية الجنائيـة.
2. الشرعية الإجرائية: 

مـن الأسـس التـي يقـوم عليهـا قانـون الإجـراءات الجنائيـة خضوعـه للشـرعية الدسـتورية، التـي 
تؤثـر في قانـون الإجـراءات الجنائيـة مـن خلال إطـار التـوازن بين الحقـوق والحريـات والمصلحـة 
الإجـراءات  علـى  النـص  جـواز  عـدم  تتطلـب  دسـتورية  باعتبارهـا  الإجرائيـة  فالشـرعية  العامـة، 
الجنائيـة إلا بقانـون انطلاقـاً مـن الأصـل في الإنسـان البـراءة كأحـد مقدمـات المحاكمـة المنصفـة 
وصـولًا إلـى تحديـد الجهـة التـي تنهـض بالإجـراءات الجنائيـة)5)، فالشـرعية الجنائيـة هـي الحلقـة 
التـي تكفـل احتـرام الحريـة الشـخصية للمتهـم عـن طريـق اشـتراط أن يكـون القانـون هـو المصـدر 
للتنظيـم الإجرائـي، كـون الشـرعية الإجرائيـة هـي الامتـداد الطبيعـي لشـرعية الجرائم والعقوبات 
بـل والأكثـر خطـورة كونهـا الإطـار الخارجـي الـذي لا يمكـن تطبيـق القاعـدة الموضوعيـة تطبيقـاً 
صحيحاً إلا عن طريقها، فالشرعية الجنائية الإجرائية »لا إجراء جنائي إلا بقانون« هي الركيزة 
التـي يقـوم عليهـا قانـون الإجـراءات الجنائيـة ولا يخـرج عنهـا، وهـي التـي تحـدد إطـاره، وتضبـط 
لـم يكـن خاضعًـا لهـا وبنـص مسـبق ودقيـق يتضمـن  إن  بأنـه قانونـي  حـدوده فلا يوصـف إجـراء 
نـوع الإجـراء وآليـات اتخـاذه وضماناتـه، هـذه الصرامـة نتيجـة لطبيعـة الإجـراءات الجنائيـة كـون 
أبريـاء  العامـة، ويطـال أحيانـاً أشـخاصًا  الإجـراء الجنائـي مـن قبـل السـلطة يتخـذ في مواجهـة 
بـخلاف العقوبـة التـي لا تطبـق إلا علـى مرتكـب الفعـل، مـن هنـا كانـت الشـرعية الإجرائيـة أكثـر 
حدة في صياغتها التي ترفض أي إرادة أخرى غير إرادة المشرع لوضع قيود على أصل البراءة، فلا 
تعويـض في الإجـراءات الجنائيـة ولا قيـاس ولا رجعيـة؛ وذلـك لخطـورة الإجـراءات التـي تتخـذ مـن 
جهـة ولأهميـة المصالـح المحميـة مـن جهـة أخـرى؛ هـذا التوجـه في الشـرعية الإجرائيـة يرفـض أن 
يكـون هنـاك مصـدر آخـر للإجـراءات الجنائيـة غيـر النـص القانونـي، فالاتفاقيـات الدولية المصادق 
عليهـا مـن قبـل الدولـة تكـون ملزمـة للمشـرع، فالخطـاب فيهـا للمشـرع وليـس للقاضـي مـا يعنـي 
أنه لا يمكن أن تكون قابلة للتطبيق في مجال الإجراءات الجنائية إلا بعد تدخل المشـرع وتنظيم 
أحكامها في صورة نصوص إجرائية خاضعة للشـرعية الإجرائية؛ حتى يتسـنى للقاضي الجنائي 

أن يطبـق مـا جـاء في أحـكام الاتفاقيـة بعـد بلورتهـا في صـورة نصـوص وطنيـة ملزمـة.
هـذه الضوابـط في التجـريم والعقـاب تطـرح تسـاؤلًا حـول موقـف الفقـه والقضـاء مـن القيمـة 

القانونيـة للاتفاقيـات الدوليـة وهـو مـا ننتقـل لبيانـه.
ثانياً: موقف الفقه والقضاء من مركز الاًتفاقيات الدولية:

إن مسـألة أولويـة المعاهـدات الدوليـة وسـموها علـى النظـام القانونـي الداخلـي ومـن ثـم نفاذهـا 

)))- أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص 276.
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في النظـام القانونـي الداخلـي تثيـر مـن الناحيـة القانونيـة إشـكاليات عـدة، خاصة على صعيد فقه 
القانـون الجنائـي، حيـث أن هنـاك مـن يـرى بوحـدة القانـون بحيـث أن الاتفاقيـة الدوليـة تكـون لهـا 
القـوة الإلزاميـة للقانـون الداخلـي بمجـرد المصادقـة عليهـا، وبين مـن يـرى بثنائيـة القانـون وذلـك 
بعلويـة الاتفاقيـات الدوليـة علـى القانـون الداخلـي تارتـاً، وأسـبقيتها في التطبيـق علـى القانـون 
الداخلـي في حـال تعـارض أحـكام الاتفاقيـة مـع مـا ينـص عليـه القانـون الداخلـي تارتـاً أخـرى أن 

النظـام القانونـي الداخلـي يعلـو علـى الاتفاقيـات الدوليـة التزامـاً بمبـدأ الشـرعية الجنائيـة.
وهو ما ننتقل لبيانه تفصيلًا لنحدد موقف القضاء من القوة الإلزامية للاتفاقيات  الدولية:

1. موقف الفقه من مركز الاًتفاقيات الدولية: 
إن ارتبـاط الدولـة بالاتفاقيـات الدوليـة في مجـال مكافحـة الجريمـة يجعـل العلاقـة القانونيـة 
بين الاتفاقيـات الدوليـة والقانـون الداخلـي محـل نقـاش عميـق في أوسـاط الفقـه الجنائـي؛ لكـون 
الاتفاقيـات الدوليـة تفـرض علـى الـدول الموقعـة أو المصادقـة عليهـا التزامات في مواجهة غيرها من 
الـدول هـذه الالتزامـات قـد تتناقـض مـع القانـون الداخلـي مـا تجعـل القضـاء في حيـرة إزاء الفصل 
الاتفاقيـات  أحـكام  انطبـاق  مجـال  في  انقسـم  عمومـه  في  فالفقـه  عليـه،  المفروضـة  الدعـاوى  في 
الدوليـة،  والاتفاقيـات  الداخلـي  القانـون  بثنائيـة  يـرى  مـن  فمنهـم  عـدة،  اتجاهـات  إلـى  الدوليـة 
بحجـة أن لـكل مـن النظـامين مرجعيـة سـيمتد وجـوده منهـا، فالاتفاقيـات الدوليـة هـي تعبيـر عـن 

الجماعـة الدوليـة المنشـئًة لهـا)6).   
كـون قوتهـا الملزمـة لهـا مسـتمدة مـن قاعـدة الوفـاء بالالتـزام، وأن المخاطـبين بأحكامهـا دولٌ 
وليسـوا أفـرادًا، يفقـد الاتفاقيـة سـلطة القهـر والإجبـار ذلـك لأن القاعـدة الدوليـة تأتـي مـن اتحـاد 
إرادات متسـاوية، فهـي لا تصـدر عـن سـلطة عليـا في الوقـت الـذي يصـدر فيهـا القانـون الداخلـي مـن 
سـلطة عليـا متضمنـاً القهـر والالـزام، الأمـر الـذي يسـتبعد معـه وجـود تنـازع مـن حيـث الأولويـة في 
التطبيق بين القانون الداخلي والاتفاقيات الدولية ؛ لأن مجال عمل كلٍ منها مختلف عن الآخر 
؛ فـإذا كان مجـال الاتفاقيـات الدوليـة تنظيـم العلاقـة بين الـدول فـإن مجـال القانـون الداخلـي هـو 
تنظيـم العلاقـة بين الأفـراد أو بين الأفـراد والدولـة)7)، هـذا الانفصـال التـام بين الاتفاقيـات الدوليـة 
والقانـون الداخلـي يمنـع القضـاء الوطنـي مـن تطبيـق أحـكام الاتفاقيـات الدوليـة وتقديمهـا في 
التطبيـق علـى القانـون الداخلـي إلا بعـد إدراجهـا في قوانينهـا الداخليـة وفقـاً لإجـراءات إصـدار 

القـوانين الوطنيـة لتصبـح قانونـاً داخليـاً.
بالمقابـل هنـاك مـن يـرى بـأن الاتفاقيـات الدوليـة والقانـون الداخلـي تحكمهـم نظريـة وحـدة 
الـذي  أنهمـا يشـكلان فـرعين لنظـام واحـد؛ الأمـر  الدوليـة والقانـون الوطنـي، حيـث  الاتفاقيـات 
يستوجب وجود أسبقية لأحدهما عن الآخر، بحيث لم تعد قاعدة الهرمية التقليدية للتشريعات 
بـذات الأهميـة مـع إعطـاء الاتفاقيـات الدوليـة إلزاميـة التطبيـق ؛ ذلـك أن التـدرج الهرمـي الـذي 
يبـدأ مـن الدسـتور ثـم التشـريع العـادي إلـى النـص اللائحـي يصطـدم بوجـود الاتفاقيـات الدوليـة 
ما جعل أنصار هذا الاتجاه منقسـمين بينهم فمنهم من يرى بضرورة الأخذ نظام وحدة القانون 
مـع سـمو القانـون الداخلـي، وأن الاتفاقيـات الدوليـة لا تسـمو علـى التشـريع وإنمـا هـي في مرتبـة 
أقـل مـن مرتبـة التشـريع، ويسـتند أصحـاب هـذا الـرأي إلـى أن الاتفاقيـات الدوليـة منبثقـة عـن 

)))- عماد رزوقي وليد، حجية المعاهدات الدولية أمام القضاء الجزائي، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، 2019، ص 18.
)))- أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، ط)،  القاهرة، مصر، )200،  ص51.
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القانـون الداخلـي ذلـك أن دسـتور أي دولـة هـو الـذي يحـدد سـلطاتها واختصاصاتهـا فالدولـة عنـد 
مصادقتهـا علـى أي اتفاقيـة تسـتند في ذلـك علـى دسـتورها ومـا ينـص عليـه في تراتبيـة التشـريعات 
وأولوية التطبيق بينها وبين الاتفاقيات)8)، وفي مقابل وحدة القانون وسمو القانون الداخلي ظهر 
اتجاه فقهي يرى بوحدة القانون أيضاً وسمو المعاهدات الدولية على القانون الداخلي، فالقانون 
الداخلـي والمعاهـدات الدوليـة يشـكلان وحـدة واحـدة تسـمو فيهـا الاتفاقيـات الدوليـة علـى القانـون 
ويحتجـون لقولهـم بـأن الاتفاقيـات الدوليـة هـي مصـدر القانـون الداخلـي الـذي يكـون في مرتبـة 
أدنـى مـن الاتفاقيـة، ولكـون الاتفاقيـة في مرتبـة أعلـى مـن القانـون كونهـا تنظـم العلاقـة بين الـدول 
لتقـوم الأخيـرة وبتفويـض مـن القانـون الدولـي الـذي تعـد الاتفاقيـة الدوليـة أهـم مصـادره بوضـع 
الداخلـي  القانـون  التعـارض بين  وقـع  إذا  ولذلـك  الاتفاقيـة  نـص  علـى  بنـاء  الداخليـة  قوانينهـا 

والاتفاقيـات الدوليـة قدمـت الاتفاقيـات الدوليـة في التطبيـق علـى القانـون)9). 
2. موقف القضاء من مركز الاًتفاقيات الدولية:

علـى مسـتوى التشـريعات لا يوجـد نـص صريـح يحـدد العلاقـة بين القانـون الجنائـي الليبـي 
والاتفاقيـات الدوليـة المصادقـة عليهـا، إلا أن المحكمـة العليـا أقـرت بدائرتهـا الدسـتورية بمناسـبة 
أحقيـة العمـال مـن الاسـتفادة بمـا تقـرره الاتفاقيـات الدوليـة مـن حقـوق بمجـرد المصادقـة عليهـا 
حيـث جـاء حكمهـا »مـن المقـرر أن الاتفاقيـات الدوليـة التـي ترتبـط بهـا الدولـة الليبيـة تكـون نافـذة 
لهـا  وتكـون  الدولـة  التشـريعية في  السـلطة  المصادقـة عليهـا مـن  إجـراءات  مباشـرة بمجـرد إتمـام 
وأحـكام  أحكامهـا  بين  تعـارض  حـدث  إذا  بحيـث  الداخليـة  التشـريعات  علـى  التطبيـق  أسـبقية 
التشـريعات الداخلية فإن أحكام الاتفاقية هي الأولى بالتطبيق...« )10)، هذا الحكم جاء فاصلًا في 

وضـع الاتفاقيـات الدوليـة في مرتبـة أعلـى مـن القانـون العـادي وأدنـى مـن الدسـتور.
وبالوقـوف علـى الجهـة صاحبـة الاختصـاص بالمصادقـة علـى الاتفاقيـات الدوليـة وفـق مـا جـاء 
في نـص المادة ]17[ مـن الإعلان الدسـتوري المؤقـت التـي منـح بموجبهـا المشـرع صلاحيـة المصادقـة 
علـى الاتفاقيـات الدوليـة، فيكـون بذلـك للسـلطة التـي تملـك إصـدار القـوانين العاديـة أن تصـادق 
علـى اتفاقيـات دوليـة بـذات الآليـة لإصـدار القانـون العـادي ويترتـب علـى ذلـك أن التشـريع العـادي 
يتسـاوى مـع قانـون المصادقـة مـن حيـث الجهـة المصـدرة لكليهمـا وآليـة الاصـدار الأمـر الـذي ينفـي 
فكـرة سـمو قانـون المصادقـة علـى الاتفاقيـة وأولويتـه في التطبيـق علـى التشـريع العـادي وهـو مـا 

يتعـارض مـع مبـدأ الشـرعية الجنائيـة بشـقيه.
إليـه الدائـرة الدسـتورية مـن أسـبقية الاتفاقيـات الدوليـة في التطبيـق علـى  ووفـق مـا ذهبـت 
التشـريع الداخلـي في حـال حـدوث تعـارض بين أحـكام التشـريعات الداخليـة وأحـكام الاتفاقيـة 
الدولية الأمر الذي يترتب عليه أن يكون مصدر التجريم والعقاب والإجراءات الجنائية القانون 
والاتفاقيـات الدوليـة والحال أن المسـألة تقـوم علـى فكـرة المسـاواة في المصـادر وليـس السـمو بينهـا 
إزاء هذا التعارض في المصدرية وآلية المصادقة والتسـاوي ونفي السـمو اختلف الفقه في ما ذهبت 
إليـه الدائـرة الدسـتورية، حيـث يـرى فريـق بـأن المحكمـة الدسـتورية لا يمكـن لهـا أن تضيـف مصـدر 
أحـكام  تضيـف  ولا  الدسـتور  وفـق  التشـريعات  المتمثلـة في محاكمـة  لوظيفتهـا  بالنظـر  للقانـون 
)))- عبــد الصمــد رجــب مــيلاد أشــميلة، حامــد علــى إمحمــد شــهوب، حجيــة الاتفاقيــات الدوليــة أمــام القضــاء الجنائــي الوطنــي »اتفاقيــة الأمم 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد إنموذجــاً«، مجلــة الجامعــة الأســمرية الإسلاميــة، زلــيتن، ليبيــا، 2021، ص7.
)))- عماد زروقي وليد، مرجع سابق، ص )2.

)1))- الطعن الدستوري رقم 57/1 ق، جلسة 2013/12/23 م.
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للدسـتور وأن الاتفاقيـات الدوليـة يتـم تحديـد قيمتهـا وفـق الدسـتور وليـس وفـق أحـكام الدائـرة 
الدسـتورية، فالمحكمـة الدسـتورية فيمـا ذهبـت إليـه جعلـت الاتفاقيـات الدوليـة التـي يتـم المصادقـة 
عليها بقانون في مرتبة أعلى من القانون، وهي بذلك خرقت الدسـتور بإضافتها أحكام للدسـتور 
وذلك بإعطائها لقانون المصادقة قيمة أعلى من القانون العادي رغم وحدة المصدر لكليهما وهي 

بهـذا أضافـت هرميـة للتشـريعات غيـر منصـوص عليهـا في الدسـتور)11). 
الاتجاه الأخر ينطلق من أن المحكمة الدستورية هي من تفسر الدستور وتحدد نطاق سريانه 
ومـداه وبالتالـي لهـا أن تعطـي قيمـة أعلـى لقانـون المصادقـة علـى القانـون العـادي ولهـا أن تضيـف 
هرميـة جديـدة لـم ينـص عليهـا الدسـتور بجعـل الاتفاقيـات الدوليـة في مرتبـة أعلـى مـن التشـريع 

العـادي وأدنـى مـن الدسـتور)12).  
القانـون  الجنائيـة  والإجـراءات  والعقـاب  التجـريم  مصـدر  يكـون  أن  الممكـن  مـن  وبالتالـي 
والاتفاقيات الدولية ولا يتعارض مع الشـرعية الجنائية كون النص الدسـتوري يوصف بأنه ميت 
وأن مـن يعطيـه قيمـة وفاعليـة هـو القضـاء الـذي يتولـى تحديـد نطاقـه وتفسـيره، هـذا الخلاف 
الفقهـي انعـكاس لموقـف التشـريعات المقارنـة مـن قيمـة الاتفاقيـات الدوليـة حيـث أنها تختلف فيما 
بينهـا في تحديـد مرتبـة الاتفاقيـات الدوليـة منهـا مـا يجعـل الاتفاقيـات الدوليـة مرتبـة أسـمى مـن 
الدسـتور ومثالهـا الدسـتور الهولنـدي، حيـث جـاءت نصوصـه أكثـر وضوحـاً في وضـع الاتفاقيـات 
الدسـتور  قواعـد  »إن  أنـه  علـى  نصـت  منـه   ]9([ فـالمادة  الدسـتور  مـن  أعلـى  مرتبـة  في  الدوليـة 
والأنظمـة واللوائـح القانونيـة السـارية داخـل المملكـة لا يجـوز أن تصبـح قابلـة للتطبيـق إذا كان 
ذلـك التطبيـق يتعـارض مـع أحـكام المعاهـدات الملزمـة لجميـع الأشـخاص أو مـع أحـكام القـرارات 
مـن قبـل مؤسسـات الدولـة«)13)، بالمقابـل هنـاك تشـريعات تجعـل للاتفاقيـات الدوليـة قيمـة أدنـى مـن 
الدسـتور وأعلـى مـن القـوانين العاديـة وعلـى رأسـها فرنسـا التـي نـص دسـتورها في المادة ]55[ علـى 
أن »المعاهـدات والاتفاقيـات الصحيحـة المصادقـة عليهـا أو الموافـق عليهـا بصفـة قانونيـة والمنشـورة 
تتمتـع بقـوة أعلـى مـن القـوانين...«، أمـا الدولـة التـي تجعـل الاتفاقيـات الدوليـة في مرتبـة مسـاوية 
للقانون العادي، فمصر ينص دستورها في المادة ]151[ على أن »يمثل رئيس الجمهورية الدولة في 
علاقاتهـا الخارجيـة ويبـرم المعاهـدات ويصـدق عليهـا بعـد موافقـة مجلـس النـواب، وتكـون لهـا قـوة 

القانـون بعـد نشـرها وفـق أحـكام الدسـتور«))1). 
ليبيـا  الدسـتورية في  لدائـرة  إليـه  ذهبـت  مـا  إزاء  والقانونـي  الفقهـي  هـذا الخلاف  في مقابـل 
نجـد المحكمـة العليـا المصريـة اتجهـت اتجـاه مغايـر يقـوم علـى ضـرورة التمييـز بين مـا تنـص عليـه 
للإنفـاذ  وقابليتـه  الاتفاقيـة  في  الـوارد  النـص  طبيعـة  مـن تحديـد  انطلاقـاً  الدوليـة  الاتفاقيـات 
المباشـر دون حاجـة لقولبتـه في إطـار نصـوص قانونيـة داخليـة أم أن النـص الـوارد في الاتفاقيـة لا 
يقبـل الانقـاذ المباشـر إلا إذا تدخـل المشـرع ووضـع أحكامـه في إطـار نـص تشـريعي داخلـي لإمكانيـة 

تطبيقـه.

))))- ناصــر عبــد الحميــد نمــر العلــي، الرقابــة علــى دســتورية المعاهــدات الدوليــة في النظــم القانونيــة الحديثــة، مجلــة جامعــة الزيتونــة الأردنيــة 
للدراســات القانونيــة، م)، 2023، ص 199.

))))- ناصر عبد الحميد نمر العلي، مرجع سابق، ص 200.
))))- عبد الكريم المسماري، دور القضاء الوطني في تطبيق وتفسير المعاهدات الدولية، دار الفكر الجامعة، ط1، الإسكندرية، مصر، 2012، ص83.

))))- مقــداد أيــوب ســعدي، المعاهــدات الدوليــة ععــي الدســاتير الوطنيــة وقيمتهــا القانونيــة »دراســة مقارنــة«، مجلــة كليــة الحقــوق، جامعــة 
.333 2016، ص  النهريــن، م18، ع2، بغــداد، العــراق،  
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أ. عدم القابلية للإنقاذ المباشر: 
إن عـدم قابليـة نصـوص الاتفاقيـة للإنفـاذ المباشـر مـن قبـل القضـاء نـاتج عـن التـزام القضـاء 
بمبـدأ الشـرعية هـذه النصـوص تحتـاج لإدمـاج في التشـريع الداخلـي القائـم علـى تدخـل السـلطة 
الدوليـة في  الاتفاقيـة  أحـكام  قولبـة  يتـم بموجبـه  داخلـي  تشـريع  بإصـدار  الـدول  التشـريعية في 
إطـار نـص داخلـي يكـون ملزمًـا للقضـاء، فلا تعـد الاتفاقيـة نافـذة في النظـام القانونـي الداخلـي 
للدولـة إلا بهـذا الإجـراء)15)، ومثـال ذلـك مـا نصـت عليـه الاتفاقيـة الدولية لمنع تقادم جرائم الإبادة 

الجماعيـة في المادة الثالثـة »يعاقـب علـى الأفعـال الآتيـة:
أ. الإبادة الجماعية.

ب. التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
ت. التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.

ث. محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
ج. الاشتراك في الإبادة الجماعية.

هـذا النـص غيـر قابـل للإنفـاذ المباشـر لعـدم تنظيـم جريمـة الإبـادة الجماعيـة في نـص داخلـي 
أنـه يخاطـب  الموضوعـي، كمـا  الشـرعية في شـقه  وفـق مبـدأ  والعقوبـة  يتضمـن عناصـر الجريمـة 
المشـرع ليتدخـل بتجـريم الإبـادة الجماعيـة وتحديـد عناصـر الجريمـة ووضـع العقوبـة، الأمـر الذي 
يحـول دون قـدرة القضـاء علـى المعاقبـة علـى مثـل هـذا الفعـل مـا لـم يتدخـل المشـرع ليجـرم الإبـادة 
الجماعية بنص داخلي، حيث أن تطبيق نص الاتفاقية وحده يعد إخلالًا بمبدأ الشرعية، كذلك 
الرابعـة »لأي شـخص حكـم عليـه  الـذي جـاء في فقرتـه  الدولـي  العهـد  السادسـة مـن  المادة  نـص 
بالإعـدام حـق التمـاس العفـو الخاص أو إبـدال العقوبـة....« هـذا النـص لا يقبـل الإنفـاذ المباشـر 

لاصطدامـه بتشـريعات الحـدود والقصـاص والديـة«.
ب. القابلية للإنفاذ المباشر: 

ليـس كل مـا تـورده الاتفاقيـات الدوليـة يكـون غيـر قابـل للإنقـاذ المباشـر، فبعض النصوص تكون 
قابلـة للإنفـاذ المباشـر ولا تتعـارض مـع مبـدأ الشـرعية الجنائيـة لكـون إنفاذهـا لا يرتـب إخلالًا 
بأحـكام مبـدأ الشـرعية، هـذه النصـوص لا تحتـاج لإنفاذهـا قولبتهـا في صـورة نصـوص داخليـة، 
حيـث أنـه بمجـرد المصادقـة علـى أحـكام الاتفاقيـة تكـون هـذه النصـوص قابلـة للإنفـاذ المباشـر، مـن 
ذلك ما ورد في نص المادة ]11[ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية التي تنص 

علـى أنـه »لا يجـوز سـجن أي إنسـان لمجـرد عجـزه عـن الوفـاء بالتـزام تعاقـدي«)16). 
كذلـك المادة ])1[ الفقـرة الثالثـة )أ( التـي تنـص علـى »أن يتـم إعلانـه سـريعاً وبلغـة يفهمهـا 
وأن  »أن يحاكـم حضوريـاً  )د(  الفقـرة  السـياق  ذات  وأسـبابها، وفي  إليـه  الموجهـة  التهمـة  بطبيعـة 
يدافـع عـن نفسـه بشـخصه أو بواسـطة محـام مـن اختيـاره...«، هـذه النصـوص تكـون قابلـة للإنفـاذ 
قانـون  بتعديـل  يقـوم  كـي  المشـرع  لتدخـل  تحتـاج  ولا  الشـرعية  مبـدأ  مـع  تتعـارض  ولا  المباشـر 
الإجـراءات الجنائيـة أو إضافـة مـادة إلـى قانـون الإجـراءات الجنائيـة تتضمـن أحـكام الاتفاقيـة أو 

))))- زكية بلهول، تطبيق معاهدات حقوق الإنسان، رسالة ماجستير، جامعة فرحات عباس سطيف، 2011، ص17.
))))- العهــد الدولــي الخاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، أعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمم 

المتحــدة 12200 )د.21( المــؤرخ في 16 كانــون الأول، ديســمبر 1966.
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العهـد الدولـي، فالمحكمـة العليـا المصريـة وفـق مـا ذهبـت إليـه مـن إقـرار فكـرة الإنفـاذ المباشـر وغيـر 
المباشـر للاتفاقيـات الدوليـة فيمـا يتعلـق بالإجـراءات الجنائيـة بحيـث مـن الممكـن أو المقبـول وجـود 
مصـدر للإجـراءات الجنائيـة غيـر التشـريع فيكـون المصـدر التشـريع والاتفاقيـات الدوليـة القابلـة 
للإنقـاذ المباشـر كـون أحكامهـا لا تصطـدم ومبـدأ الشـرعية الإجرائيـة، أمـا فيمـا يتعلـق بالشـرعية 
الدوليـة كأداة للتجـريم والعقـاب  الموضوعيـة في التجـريم والعقـاب فلا يمكـن قبـول الاتفاقيـات 
والعقـاب، فلا  التجـريم  أكثـر صرامـة في مجـال  الموضوعيـة  الشـرعية  أن  للتشـريع حيـث  إضافـة 

جريمـة ولا عقوبـة إلا التـي وردت في نـص قانونـي صـادر عـن المشـرع.
الخاتمة:

في ختـام هـذه الورقـة التـي تتنـاول القيمـة القانونيـة للاتفاقيـات الدوليـة في النظـام الجنائـي 
يجـب التفرقـة بين فـرضين:

الفرض الأول:
 وهـو أنـه لا يمكـن للاتفاقيـات الدوليـة كمصـدر مـادي وغيـر مباشـر للتشـريع أن تكـون مصـدرًا 
للتجـريم والعقـاب، فلا يتصـور أن تكـون الاتفاقيـة الدوليـة التـي هـي مصـدر مـادي للمشـرع أن 
تتسـاوى أو تقـدم علـى التشـريع، وبالتالـي فلا يتصـور وجـود جريمـة أو عقوبـة إلا بـإرادة المشـرع، 
وأن مـا ذهبـت إليـه الدائـرة الدسـتورية مخالـف لـكل مـن الدسـتورية ولمبـدأ الشـرعية، فمـا يـرد في 
الاتفاقيـات يكـون فيـه الخطـاب موجهًـا إلـى مشـرع وليـس إلـى القاضـي، فهـذا الأخيـر لا يطبـق إلا 
النـص التشـريعي الداخلـي فيمـا يتعلـق بالتجـريم والعقـاب، حيـثُ تصطـدم نصـوص الاتفاقيـات 

الدوليـة الموضوعيـة بفكـرة عـدم القابليـة للإنفـاذ المباشـر مـن قبـل القاضـي.
الفرض الثاني:

مـن المتصـور أن تكـون الاتفاقيـات الدوليـة مصـدرًا للإجـراءات الجنائيـة ولا تتعـارض مـع مبـدأ 
الشـرعية الإجرائيـة، وإنمـا تأتـي تعزيـزاً لأحكامهـا وذلـك بإعمـال فكـرة الإنفـاذ المباشـر أو القابليـة 
للإنفـاذ المباشـر لنصـوص الاتفاقيـة الدوليـة، فمـا يكـون مـن نصوصهـا قابـل للإنقـاذ المباشـر يكـون 
للقضاء آلية اللجوء دون الحاجة لتضمينه في نصوص داخلية، وما يكون منها غير قابل للإنفاذ 
المباشـر لا يمكـن للقضـاء اللجـوء إليـه وتطبيقـه إلا بعـد تدخـل المشـرع والمعيـار في القابليـة للإنفـاذ 

المباشـر مـن عدمهـا هـو مـا يعـزز حقـوق الأفـراد وحرياتهـم.
قائمة المراجع:
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